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 :الأساسيةرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات   
                                                                     

 ـدـــد شــــأحمـد ـــيـــالس   
 

 :ــةـــــــــــــــــــــــــنـــــــجـرر اللــــــــــــــمقـــــ                 
 

 لــم الكامــعبد الرحي م. السيد
 

 :شراف السيد المقررت إتح ريراذي قام بإعداد التقلطاقم الإداري الا  
 مصلحة اللجنة( )رئيس  نواـــرض ق ر اـط السيد •

 عـــــيـق مطـوفيـت السيد •

 لهبـوبـي ةـزهـالسيدة ن •

 ؛2019يوليوز  26الثلاث:  نينقواالمشاريع على  تــويــالتص خـاريــت     *            

 بدون تعديل؛ جماع: الا الثلاث القوانينمشاريع  نتيجة التصويت على*             

 ؛انماعاجت: اتـاعـمالاجتدد ــع    *             

 ؛ساعات ونصف 4: لـالعمات ـاعـس ددـع  *             
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م  اسم الله الرحمان  الرحي   ب 

 
 السيد الرئيس المحترم،

 دات والسادة الوزراء المحترمون،السي
 ترمون،السيدات والسادة المستشارون المح

 

 لجنة الداخلية أن أعرض على مجلسنا الموقر تقرير يشرفني

مشاريع القوانين لأساسية بعد انتهائها من دراسة ات الترابية والبنيات اوالجماع

 التالية:

بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات  62.17مشروع قانون رقم  •

 السلالية وتدبير ممتلكاتها؛

ديد الإداري لأراض ي الجماعات لق بالتحتعي 63.17مشروع قانون رقم  •

 السلالية؛

وتتميم الظهير الشريف رقم  يقض ي بتغيير 64.17 مرق مشروع قانون  •

( 1969يوليوز  25)1389جمادى الأولى  10الصادر بتاريخ 1.69.30

كما وافق عليها )؛ الواقعة داخل دوائر الري المتعلق بأراض ي الجماعات 

 .(لنوابمجلس ا

 بتاريخين نعقدين الماعجتمه المشاريع القوانين في ال ذجنة هالل تدارست

وبحضور السيد  ،برئاسة السيد أحمد شد رئيس اللجنة 2019ز ليو يو  26و 25

الذي تقدم في بداية ، الداخليةالمنتدب لدى وزير وزير النور الدين بوطيب 

 أنأكد حيث بثلاث عروض حول المشاريع القوانين المدروسة،  الأول  الجتماع

لية عات السلالى الجماارية عة الإدبشأن الوصاي 62.17مشروع قانون رقم 

يعد جزء من إصلاح شمولي للمنظومة القانونية التي تؤطر وتدبير ممتلكاتها، 

 تدبير الممتلكات العقارية للجماعات السلالية والوصاية عليها.
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ر هكتامليون  15وأوضح أن مساحة أراض ي الجماعات السلالية تناهز 

ى موزعة علملايين نسمة،  10حوالي إلى عددها يصل  وتستفيد منها ساكنة

 نائب ونائبة. 6532مثلها جماعة سلالية ي 5043

 ه الأراض ي من حيث استعمالها إلى: ذوتصنف ه

 ألف هكتار؛ 337أراض ي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية ب ▪

ليون لي مأراض ي واقعة داخل المدار الحضري وشبه الحضري حوا ▪

 ؛هكتار

 ن هكتار؛مليو  2ة حوالي أراض ي فلاحية بوري ▪

 ألف هكتار؛ 65أراض ي غابوية حوالي  ▪

 مليون هكتار. 11أراض ي رعوية حوالي  ▪

وبخصوص الإطار القانوني الحالي المتعلق بالجماعات السلالية وتدبير 

وصاية لمتعلق بالا 1919أبريل  27ظهير الشريف المؤرخ في الممتلكاتها، أفاد أن 

 ،ويتهاجماعية وتفلاك المالأ وضبط تدبير  الإدارية على الجماعات السلالية

يشكل النص القانوني الأساس ي لتنظيم الجماعات السلالية وتدبير كإطار 

خرها التعديلات التي آممتلكاتها وقد أدخلت عليه عدة تعديلات كان أهمها و 

 .1963فبراير  6 المؤرخ في 1.62.179تضمنها الظهير الشريف رقم 

، 1919أبريل  27ي ؤرخ فالميف الظهير الشر وأما فيما يتعلق بدواعي مراجعة 

قوقية للمجتمع التطورات القتصادية والجتماعية والثقافية والح أنفأبرز 

 لأراض ي الجموع رغم أهميتهسنوات أن القانون المؤطر  عموما قد أبانت منذ

لهذه لى الممتلكات المملوكة ظة عوالضمانات التي وفرها للدولة للمحاف

إلى مداه وأبان عن  بها، قد وصل تفاعالنمين تها وتأيانوص تلجماعاا

ه الأراض ي ومساحتها وعدد الساكنة المرتبطة ذمحدوديته، بالنظر إلى أهمية ه

التحولت العميقة التي عرفتها الأراض ي و بها، مما يزيد من حدة الرهانات  

 ن الزمن.رن مالجماعية على مدى ق
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الحوار بير لوز د االسي ذكرح وتفاعلا مع هذه الإشكاليات المطرو  

الوطني حول الأراض ي الجماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك 

 ومخرجاته التي ساهمت في رصد ،2014المنظم سنة  محمد السادس نصره الله

ام العقاري وذلك على لنظا اذالتي يعرفها ه الكراهاتو جملة من الختلالت 

 :مستوياتربع أ

 وع؛لأراض ي الجمارية لعقة اى البنيمستو على  ➢

 على مستوى العنصر البشري ومؤسسات النائب؛ ➢

 القانوني والمؤسساتي والتنظيمي لمؤسسات التدبير؛ الإطارعلى مستوى  ➢

على مستوى التحولت الحاصلة في المحيط القتصادي والجتماعية  ➢

 والبيئي.

 مييو ات العقارية وأكد أن انعقاد المناظرة الوطنية حول السياس ،اذه

والتي دعا فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره  2015دجنبر  9و 8

إلى  ،الله من خلال رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في هذه المناظرة

ها نظامترصيد مخرجات الحوار الوطني حول الأراض ي الجماعية وإصلاح 

ذوي  لإدماج ةيوجعلها آل ،ميةوتأهيلها لتساهم بنصيبها في النهوض بالتن

وق في الدينامية  الوطنية، كما دعا جلالته إلى تظافر الجهود لإنجاح الحق

عملية تمليك الأراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، 

الجماعات السلالية بهدف اض ي وإلى تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية لأر 

القتصادية  ل التنميةفي مسلس يمج هذه الأراض توفير مناخ ملائم لد

 والجتماعية للبلاد.

خطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته الأبرز أن  ،وفي نفس التجاه

من السنة التشريعية الثالثة  الأولىفي افتتاح الدورة  2018أكتوبر  12بتاريخ 

ليون هكتار دعا فيه جلالته إلى تعبئة مال يقل عن مشرة العاية من الول 

عات السلالية قصد انجاز مشاريع استثمارية في راض ي الجماة من أفيضاإ

المجال الفلاحي لتحسين المستوى القتصادي والجتماعي للساكنة القروية 
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ة وإيجاد الآليات القانونية والإدارية لتوسيع عمليوخاصة ذوي الحقوق، 

 ك.تمليال

ي ت جوهرية فمستجداو  اتن يحمل تغيير أن هذا المشروع قانو وأوضح  

 المجالت التالية:

تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها  ❖

 ونوابها؛

تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات  ❖

 السلالية؛

ق الرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقو و أة المر  ة بينتكريس المساوا ❖

 ت؛والواجبا

ة واللتزامات التي نواب الجماعات السلالي ية اختيارديد كيفحت ❖

ا اللتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات يتحملونها وكذ

 ه اللتزامات؛المترتبة عن الإخلال بهذ

 لسلالية؛عات االجماإعادة تنظيم الوصاية الإدارية على  ❖

ة أعضاء فائدرث لللح ية المخصصةفتح إمكانية تمليك الأراض ي الجماع ❖

 اعة السلالية؛الجم

فتح إمكانية تفويت الأراض ي الجماعات للفاعلين القتصاديين الخواص  ❖

 نجاز مشاريع استثمارية؛إلى جانب الفاعلين العموميين لإ 

 ية؛إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماع ❖

أو منع وجده حق أ تيب عقوبات زجرية ومالية في حالت الترامي بدون ر ت ❖

 أملاك الجماعات السلالية. مسطرة تحفيظ رقلةع
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تعلق بالتحديد الإداري لأراض ي ي 63.17مشروع قانون وبخصوص 

أن هذا المشروع قانون يعد الركن  السيد الوزير أكدالجماعات السلالية، 

 أراض ي الجماعات السلالية.ؤطر نية التي تومة القانو الثاني ضمن المنظ

ولها المشرع لأملاك مسطرة خي د الإدار التحدي ن مسطرةوأوضح أ

ت عا، وللجما1916 يناير 3الظهير الشريف الصادر بتاريخ الدولة من خلال 

الظهير ل من خلا على ممتلكاتها وصياغة وتأمين عقارتها ظللحفاالسلالية 

المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك  1924راير فب 18خ بتاريالشريف الصادر 

وحماية وتحفيظ  تحصين قانون منهذا ال وقد مكن ،اعات السلاليةالجم

 مساحات جلها من أراض ي الجماعات السلالية.

وأشار إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة  هذا،

خيرات يومي دينة الصنعقدة بملة المالوطنية حول السياسة العقارية للدو 

انونية لأراض ي ضعية القالو تيرة تصفية إلى تسريع و دعت ، 2015دجنبر  9و8

هدف توفير مناخ ملائم لدمج مثل هذه الأراض ي في الجماعات السلالية ب

 مسلسل التنمية القتصادية والجتماعية للبلاد.

صادر لشريف الل محل الظهير احيوأفاد أن هذا المشروع قانون الذي س

 :ومضمونا من أجلبهدف تحسين هذا الظهير شكلا  1924براير ف 18ريخ بتا

ة من خلال جعل الشهار ينصب على المرسوم المتعلق المسطر تبسيط  ✓

ل بتعيين تاريخ افتتاح أعمال التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي 

 ؛لإخضاعه للإشهار يداع

 3لى إ 6ي من د الإدار ة التحديتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مبادر  ✓

 ؛أشهر

المحافظ على  يقوم بهاجراء ات التي سن بعض القواعد المتعلقة بالإ  ✓

لتحديد الإداري، أو البت في الأملاك العقارية بشأن التعرضات على ا

 ؛هذه التعرضات من طرف القضاء
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فتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع  ✓

 ؛ع التحديدعقار موضو جزء من المل فقط تعرضات تش

ميم الظهير تتو  بتغييريقض ي  64.17 قمر  وفيما يتعلق بمشروع قانون 

يوليوز  25)1389جمادى الأولى  10الصادر بتاريخ 1.69.30الشريف رقم 

( المتعلق بأراض ي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري، أكد أن 1969

عاطي مع أراض ي كيفية التجذريا في بر تحول يعت 1969يوليوز  25ظهير 

شكلت المنظومة  خرى التيانب النصوص الأ الجماعات السلالية إلى ج

 القانونية لميثاق الستثمارات الفلاحية.

يتمثل في تمكين الفلاحين من  1969وأوضح أن الهدف من سن ظهير 

مار ستجيب لمنطق الستثي بشكل الأراض يهذه  ذوي الحقوق من استغلال

 م على الستقرار وتحسين الإنتاج.هز الفلاحي وتحفي

المملوكة للجماعات السلالية لعقارات ارع نص على أن وأفاد أن المش

داخل الري تعتبر بمجرد صدور الظهير المشار إليه ملكا مشاعا بين الواقعة 

وي الحقوق، وتم إخراج هذه الأراض ي من حالة النتفاع الجماعي إلى حالة ذ

 ة المشاعة.الملكي

لدولة من ه منذ دخول هذا القانون حيز التطبيق لم تتمكن انأوأبرز 

لموسة من حيث التمليك الفعلي للأراض ي الجماعية الواقعة نتائج م تحقيق

 لفائدة أعضائها لأسباب كثيرة منها:داخل دوائر الري 

 الحقوق؛صعوبة إعداد ونشر لوائح ذوي  ▪

 ري؛الر ة المشمولة بدوائضعف وثيرة تحفيظ المحيطات العقاري ▪

 ؛ظ العقاري فيحارتفاع كلفة ورسوم الت ▪

وتكاليف تأسيس الرسوم ل نفقات مالحقوق على تحعدم قدرة ذوي  ▪

 ية؛العقارية الفرد
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تمدد وتوسع بعض المدن والتجمعات السكنية على أجزاء من الأراض ي  ▪

 ؛1969المشمولة بظهير 

ستفيد وحيد صعوبة تعيين الوارث الواحد من بين الورثة الآخرين كم ▪

 عية؛ توفى من الملاك على الشياع في العقارات الجماالمة من حص

بعد التوجيهات الملكية السامية عية تغيرت تماما هذه الوضوأكد أن 

الواردة بالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين من المناظرة الوطنية حول 

ى تظافر الجهود من أجل لإ"حيث دعا جلالته  ،السياسة العقارية للدولة

لفائدة ذوي الري خل دوائر واقعة داض ي الجماعية الإنجاح عملية تمليك الأرا

 . ك"الحقوق مع مجانية هذا التملي

وأضاف أنه تنفيذا لهذا التوجه الملكي السامي صدر المرسوم رقم 

اقعة عية الو بشأن إعفاء الأراض ي الجما 2016أبريل  2بتاريخ  2.16.135

 يقي مكن من تحقالعقاري الذ ظفيحجبات المتعلقة بالتالري من الوابدوائر 

 .امةنتائج ه

الأراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر  كيأشار إلى إدراج ورش تمل

تعلق بإنتاجية العقار وخاصة الري ضمن البرنامج تحدي الألفية في الشق الم

 العقار القروي.

 :والتي تنبني علىرش الو عية الحالية لهذا كما توقف عند الوض 

 سلالية؛جماعة  450نية عدد الجماعات السلالية المع ▪

 هكتار؛  337.237المساحة الإجمالية المعنية بالتمليك ▪

 ذوي حق؛ 90.185عدد ذوي الحقوق المرشحين للتمليك ▪

 337.237هكتار من أصل  213.565ة الإجمالية المحفظة: المساح ▪

 هكتار؛

 .هكتار 213.565هكتار من أصل  81.911الإجمالية المجزأة  ساحةالم ▪
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 25الشريف الصادر بتاريخ الظهير  وتنفيذ مقتضياتوأبرز أن تطبيق 

التطبيق يقتض ي  سة يطرح إشكال جوهري على أن تأمين سلا ل 1969يوليوز 

 لإشكالت وهي:ع بعض ارف

من طرف نواب تحديد كيفية تبليغ لئحة ذوي الحقوق بعد حصرها  ❖

 ؛لجماعة السلالية

لإقليمي نقل اختصاصات البت في الطعون إلى مجلس الوصاية ا ❖

 ؛62.17ضيات القانون رقم ا مع مقتانسجام

بخصوص تحديد الشخص  1969يوليوز  25من ظهير  8نسخ الفصل  ❖

 .لمتوفىالذي ستنتقل إليه حصة ا

 السيد الرئيس المحترم،
 دات والسادة الوزراء المحترمون،السي

 رون المحترمون،السيدات والسادة المستشا
 

بأهمية ين المستشار ات والسادة لسيدالعامة أشاد افي إطار المناقشة 

والتي جاءت تنفيذا ، وبالمقتضيات التي تحملهاشاريع القوانين الموراهنية هذه 

حيث  ،للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

وخاصة السلالية،  أراض ي الجماعات إشكالياتلمعالجة شكلت دافعا أساسيا 

في افتتاح  2018أكتوبر  12ه بتاريخ اه جلالتألقالسامي الذي خطاب الملكي لا

الرسالة  لدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولية العاشرة، وا

الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية 

 .2015دجنبر  9و8 بتاريخعقدة للدولة المن

تعد لبنة أساسية التي لقوانين ريع ابهذه المشاالتدخلات  نوهت كما

لحوار المهمة ل خرجاتالمأحد القتصادية والجتماعية، و التنمية لتحقيق 

أثنى السادة  ومن جهة أخرى ، 2014ول الأراض ي السلالية لسنة الوطني ح
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لية لمواجهة كل الخروقات التي خاالمستشارين بالأدوار التي تقوم بها وزارة الد

لى الرصيد العقاري من افظة عى المحعلسلالية، وحرصها عتري الأراض ي الت

  على هذه الأراض ي. ءللاستيلا وسوء الستغلال والتحايل على القانون  تراميال

التحولت القتصادية  برز السيدات والسادة المستشارين أنأو 

ضرورة إعادة أصبحت تفرض للمجتمع  والجتماعية والثقافية والحقوقية

وجد ي هأنو خاصة  ،الوعاء العقاري ذا له سساتيقانوني والمؤ ال طارالنظر في الإ 

 العالمالمدن ومحيط المدن وفي أوساط السكان بفي صلب العملية التنموية ب

القروي، نظرا لأهمية هذه الأراض ي ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد 

 .اهالساكنة المرتبطة ب

 يايخث انجازا تار ع القوانين الثلا واعتبرت التدخلات هذه المشاري

 منظم يقطع مع العشوائية والسمسرة في استغلال هذه الأراض يلعمل يؤسس 

معالجة الرامية إلى ز إصدار المراسيم التطبيقية يعز من شأنها ت، السلالية

، ومدخلا أساسيا لتحقيق التنمية هاالختلالت والصعوبات التي تعتري

ة لدخل بغيتيرة التشغيل والة المجالية والرفع من و ايس العدمة وتكر المستدا

 افعة للتنمية القتصادية والجتماعية.الوسطى وجعلها ر  الطبقة تقوية

تعد قفزة  القوانين كما شدد بعض المتدخلين على أن هذه المشاريع 

القانون الحالي أصبح متجاوز مما  لكون نظرا إلى ، في تقنين هذا القطاعنوعية 

 فس الوقت تمن في هذه الأراض ي،تغلال غير القانوني لالسترامي و جال للفتح الم

هذه المشاريع الجديدة ستعطي حصانة قانونية للأراض ي ى أن لعتأكيد لا

لالها بدون سند حتى تظل هذه الأرض ي عصية على كل من يريد استغ السلالية

على سبيل  قانوني، كما وقع في بعض ضواحي المدن الكبرى كمدينة فاس

خسة، سلالية بأثمنة برات من أراض ي الجماعات الاء هكتاتم اقتن، حيث المثال

إلى ضياع حقوق مجموعة من  أدىة بمبالغ خيالية، مما مدة وجيز وبيعت بعد 

 المواطنين المنتسبين إلى هذه الجماعات.
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 التجزيءواقع  منها واكراهات إشكالتت بعض التدخلات عدة وسجل

ة هذه الأراض ي، والمضاربتزايد على لترامي المالمفرط للاستغلالت الفلاحية، وا

ر البناء غير المنظم والعشوائي في نتشا، وايهالرطة التي تنصب عالعقارية المف

مدار المحيطات الحضرية والتجمعات السكانية، وضعف وتيرة التصفية 

فيظ، القانونية، وكثرة النزاعات العقارية في ميادين الستحقاق والملكية والتح

ايير ، وغموض المعتعيينهمشكالية الجماعات السلالية وإوضعف أداء نواب 

سلالية، وحرمان المرأة من حقوقها، وطغيان لى الجماعة النتساب إالمحددة للا 

على القانون، وكثرة وتشعب انتظارات الشباب، وتضارب  والتقاليد الأعراف

تمركز المطلق لمجلس وال المصالح حول العقارات ذات المردودية العالية،

ت آليا غياب ستغلال معردي والتوريث للا ، وطغيان ثقافة التملك الفلوصايةا

والقانوني، وحصر قاعدة التفويت لفائدة الدولة والمؤسسات  لتمليك الفعليا

العمومية والجماعات الترابية، وتزايد الضغط على العقار الجماعي وعلى 

وطنية وحاجتها إلى السلالية والساكنة الالموارد الطبيعية، وتزايد الساكنة 

ب عمران على حساوزحف ال والبناء والتمدنعقار، وتزايد نسبة التعمير ال

على تموقع أراض ي الجماعات  تأثر  ختلالتالإ ل هذه ك  ،الأراض ي الفلاحية

السلالية في صلب إشكالية التنمية، وعلى مساهمتها في التطورات القتصادية 

 ة على المستوى المحلي والإقليميستدامة الموفي التنمي ،لكةوالجتماعية للمم

 .والجهوي 

المقتضيات التي المتدخلين جل ثمن لت ختلاال شاكل للحد من هذه المو 

من طرف السيد المقدمة الغنية العروض كذلك جاءت بها هذه المشاريع و 

على ، همعكس رغبة وزارة الداخلية في إصلاح هذا الورش المتوالتي  ،الوزير

لسياسية في الأوساط اكبيرا تشريعي خلف ارتياحا التطور لأن هذا ا اعتبار

الفئات الجتماعية المتضررة، من جراء المشاكل عند صا خصو و ية، قوقوالح

التي كان ول يزال يطرحها قطاع العقار بالمغرب، فيما يتعلق بأراض ي الجموع 

 .رتبطة بهاوما يعرف بالأراض ي "السلالية" والنزاعات الم
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ورة استفادة أصحاب الحقوق من ضر ب وفي هذا الطار تمت المطالبة 

لها خزانا مهما للاستثمارات الكبرى ة إلى جعالأرض ي بالإضاف تمليك هذه

فتح المجال في وجه المستثمرين الجديين قصد تشجيع الستثمار  معللدولة، 

وتمت ، ومحددة وفق دفاتر تحملات واضحة وإنجاز مشاريع تنموية كبرى 

راض ي الأ على  التراميو  بة التلاعباتمة لمحار حاز  وقفةيام ببضرورة الق المطالبة

مع خلق توازن  ،دة النظر في نظام النائب ودورهإعا، و جه حقبدون و  يةالسلال

إعادة النظر في جمعيات نواب أراض ي الجماعات و ، بينه وبين الوصاية الإدارية

 وتدبيرها بحكامة جيدة.

 اأساسي مداخلا انون يشكلأن القإلى  ارينسادة المستشوأشار أحد ال

خلال وذلك من قوق، يل ذوي الحمستوى مداخرفع لتحسين شروط عيش و 

الجماعات السلالية من جهة، وتعبئة عقارات  ليلمداختوظيف عقلاني 

الجماعات السلالية للاستجابة لحاجيات الستثمار، سواء كان مصدرها ذوي 

تمت كما ، صلقطاع العام أو الخاالحقوق أنفسهم أو مستثمرين من ا

نجاعة  كل الجماعية بالأراض ي لية و السلا  اض يتدبير الأر العمل على ب  المطالبة

جاء به  و شفافية في إطار سياسة القرب، وتكريس مسلسل اللاتمركز وفق ما

الميثاق الجديد والهادف إلى تفويض بعض اختصاصات الوصاية إلى السادة 

اليم فيما يخص تسيير الأراض ي الأقت و عمال على صعيد العمال الولة و ال

 الجماعية.

الأراض ي السلالية،  مجموعإلى أن  تدخلينلمادة السالب ر أغوأشا

ألف هكتار حضرية وشبه  300مليون هكتار، موزعة على  15حوالي  تشكل

ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، ومليوني هكتار  30حضرية، منها 

منها داخل المدارات السقوية، إلى ار ألف هكت 350لفلاحة، توجد مخصصة ل

ألف هكتار من الفضاء  100و ة للرعي،ليون هكتار مخصصم 12.6جانب 

 على 2020سنة أفق في ستعمل  وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن الغابوي 

ملايين هكتار من الأراض ي السلالية، وذلك في إطار برنامج  5تحفيظ ما يناهز 
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، محافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيةلل مشترك مع الوكالة الوطنية

ون على أهمية إصلاح والسادة المستشارين يؤكدالسيدات الش يء الذي جعل 

كبوابة للإصلاح والتنمية وجعله المتعلق بالأراض ي السلالية، القانون 

اض ي الفلاحية الأر نتج والفعال لهذا الوعاء العقاري، وجعل والستثمار الم

إيجاد و  ،مدخلا أساسيا لتشكيل طبقة فلاحية متوسطةية رعو البورية وال

 تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.ل رافعةعلها تها وجلمواكبل أحسن السب

والجتماعية التحولت القتصادية أن  لسادة المستشارينحد اأوأكد 

 القانوني الإطار يف النظر ضرورة إعادةتفرض والثقافية والحقوقية للمجتمع 

أن  ذلك ،اري العق الرصيد لهذا أنجع لتدبير المساطر بسيطوت ي،والمؤسسات

موع أصبح متجاوزا، خاصة وأن أراض ي الجماعات ؤطر لأراض ي الجلمانون االق

 تهاالسلالية توجد في صلب العملية التنموية بالوسط القروي، نظرا لأهمي

 .ومساحاتها

والتي تنص  62.17ن رقم من القانو  10لين إلى المادة وتطرق أحد المتدخ

ر الختيار عن طريق حالة تعذق النتخاب وفي يعلى اختيار النواب عن طر 

، حيث الإقليمتخاب يتم تعيين نواب الجماعات بقرار لعامل العمالة أو الن

والحتفاظ فقط بالنتخاب قصد تقوية  "التعيينمصطلح "طالب بحذف 

القطع مع و  ،ونهاتدبير الجماعات السلالية لشؤ البعد الديمقراطي في وترسيخ 

ونسج  الولءاتلتعيين عن طريق بعض الممارسات التي تكرس منطق ا

المتدخل  تحالفات من الممكن أن تضر بمصالح ذوي الحقوق، كما تطرق نفس

بحذف كراء العقارات الجماعات السلالية عن طريق  امطالب 20و 19 تينللماد

نفس  أيضا جلكرائها عن طريق المنافسة، وسالمراضاة والحتفاظ فقط ب

شأن بادلة بقات الشراكة والمالملاحظة بخصوص إبرام عقود التفويت واتفا

 عقارات الجماعات السلالية.
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طالب نفس المتدخل بحذف المقتض ى الذي ينص  20 المادةوبخصوص 

على تمكين الخواص من إبرام العقود واتفاقيات الشراكة والمبادلة والحتفاظ 

 ين.ا الحق فقط للفاعلين العموميبهذ

د السادة وارتباطا بنفس المشروع تساءل أح ،خرى أمن جهة 

، 10جال إصدار النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد آارين عن المستش

 قتضيات هذا القانون مستقبلا.لم يم لضمان التنزيل السل 33و 32، 29، 22

ت التي تواجه نظام الصعوباعند ا وتوقف أحد السادة المتدخلين ذه

بطة أساسا ة التي تخضع لها الأراض ي الجماعية والمرتلقانونيالتصفية ا

الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري  اعات بينبالنز 

النزاعات بين الجماعات السلالية والأغيار، السلالية المجاورة، و والجماعات 

ارات العمومية )الملك الخاص والنزاعات بين الجماعات السلالية والإد

لسلالية نواب الجماعات ا يابغالوقف والأحباس(، و  الغابوي، ،الملكللدولة

معرفة النواب لحدود العقارات المعنية  ضعفو  ،عمليات التحديدفي 

وعدم السماح للمهندس المكلف القيام بعملية التحديد، ، بالتصفية القانونية

صوصيات العقارية بعين العتبار الخ وعدم أخذ المحافظين على الأملاك

لتصفية ل تطبيق مساطر الأراض ي الجماعية خلاالقانونية والتقنية ل

 لقانونية.ا

للساكنة، وتكاثر عدد ذوي الحقوق، وبروز  طردالمتزايد الوأضاف أن  

زة الدائمة للقطع الأرضية، وارتفاع الضغط على المناطق الرعوية، ظاهرة الحيا

في  ساهم الأراض ي الجماعيةتزايد الطلب على الحضرية، و  المجالت وتوسع

ألحق أضرارا بمصالح ذوي ا مملبناء ة واتساع رقعة اتفش ي المضاربة العقاري

 الحقوق.

ت العقارية وأبرز أحد السادة المستشارين أن انتشار الواسع للمعاملا 

 ،ةالمنافية للقانون، يؤكد حقيقة غياب مقتضيات قانونية زجرية وعقابي

ن الجماعات السلالية الملكية وحول الستغلال بي وتكاثر وتعقد النزاعات حول 
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يثبت غياب نجاعة آليات التحكيم  مما ،الجماعةمن نفس  وبين ذوي الحقوق 

القانونية التي تؤطر يبرهن أن الترسانة  الش يء الذي ،وفض النزاعات بالتراض ي

المجتمع  على أراض ي الجماعات السلالية غير مواكبة للتحولت التي طرأت

لحقوقي مة للسياق القتصادي والجتماعي والدستوري واءلاوالمجال، وغير م

 .ببلادنا

 لمحترم،لرئيس االسيد ا
 دات والسادة الوزراء المحترمون،السي

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
اخلات السيدات مدوزير المنتدب في بداية جوابه بالسيد ال نوه

أراض ي الجماعات ب امتمهوامن غيرة  تعكسهوما  والسادة المستشارين

يعد طفرة شاريع قوانين هذه الم المصادقة علىعلى أن هذا  ية، مؤكداالسلال

وستساهم  ،تم انتظارها لمدة طويلة وتهم شريحة واسعة من السكان، يخيةتار 

 في تحصين حقوقهم وتحسين مستوى عيشهم.ل محالة 

تها بالنظر إلى الإشكالت وأكد على أهمية المشاريع القوانين، ودق

 موضحا أنالمتوخاة منها، وبالنظر إلى الأهداف  ستعالجها،الختلالت التي 

 دراستها تقتض ي تبني منهجية شمولية.

أبرز أن المقتضيات المنصوص عليها في مشروع قانون من جهة أخرى، و 

تتوخى تحديد المفاهيم والطرق الممكنة لتدبير الأراض ي والحفاظ  62.17رقم 

جلة التنمية دفع بعا وجلب الستثمار للوي الحقوق من خيراتهذتمتيع عليها تم 

تهم  64.17و 63.17مشروعي قانون رقم  مقتضيات القروي، كما أن في العالم

بالخصوص التحديد الإداري وتمليك الأراض ي السقوية المشمولة بتصاميم 

ن الترامي حيث الهدف منها حماية الأراض ي المحيطة بضواحي المدن م التهيئة،

 نية والملتوية.بعض الممارسات الغير قانو عليها لأنها مطمع ل
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جاء نتيجة  1919على ظهير  المسجلة ؤاخذاتالم أن ىلإأيضا ر وأشا

التطورات القتصادية، ونتيجة للتطورات و لتغيرات مرتبطة بالعنصر البشري 

 . يالمغرب الحاصلة في المجتمع

ن يفرض الضغط والتوسع العمراني اعدد السك زايدوأكد على أن ت

ئق السكن غير اللا  امنه سلبيةوالظواهر الكل شاانتشار بعض المإلى  ض ىأفمما 

 ي محيط المدن وهوامشها.صا فوخصو 

كما أفاد أن هذا الوعاء العقاري يتم الترامي عليه حيث يشكل مصدرا 

والأراض ي الفلاحية ذات وضواحي المدن للأطماع وخصوصا في المناطق السكنية 

نظرا النسبة للأراض ي الرعوية أهمية كبرى، وأصبح الأمر يطرح اليوم كذلك ب

 رعوي.شار الترحال اللنت

الوقوف  عرفتذه القوانين أن مرحلة إعداد ه د الوزيروسجل السي

على الإكراهات المطروحة سواء المرتبطة بالعنصر البشري أو القتصادي أو 

وتم البحث عن حل لها، مشددا على أن  أو القانوني أو الإداري، العقاري 

يم سجب تركها للمرائيات بل يين ل يجب إثقالها بالجز صياغة القوان

كانية لتجاوز كل القوانين، وإعطاء الإم تعامل معحتى يسهل الالتطبيقية 

 الختلالت التي تظهر مع تطور المجتمع.أمام الكراهات والوقوف 

الوزارة هو صون والحفاظ على حقوق ذوي الحقوق  ر دو على أن وأكد 

قطع مرحلة مهمة تم  أنه مضيفاكا خاصا لهم، هذه الأراض ي ملأن عتبار على ا

المطروحة بخصوص هذه  الإشكالياتأن معتبرا و  ،هذا الموضوع بخصوص

سواء تعلق الأمر بالأراض ي المحيطة بالمدن أو  الأراض ي تقتض ي حلول موحدة 

 الأراض ي الرعوية والقاحلة. ة والبورية أويالأراض ي الفلاحية السقو 

تار داخل مليون هك تصل إلى هذه الأراض ي مشيرا في نفس الوقت إلى أن

ي الذلضغط نظرا ل ةجدري لو به الحضري تتطلب حلوالش المدار الحضري 

أن الأراض ي الرعوية ل وأفاد  مع انتشار السكن غير اللائق،وخصوصا عانيه، ت
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تطرح مشاكل على مستوى الملكية بل تطرحه على مستوى مسطرة التحفيظ 

 ها.عترينظرا لبعض الصعوبات التي ت

مليون  5بتمليك  2020 يفلى أن الوزارة ملزمة وأكد في هذا الإطار ع

هذا الخصوص حيث إلى حدود اليوم حل مهمة بمرات قطع أنهاح أوضار، و هكت

 الوطنية للمحافظةالوكالة  وذلك بتعاون مع ،مليون هكتار 3.2تم تحفيظ 

 العقارية.

د يتلجأ له الدولة عند تشي امهم اأن هذه الأراض ي تشكل رصيدبرز وأ

 ازات،لطاقة الشمسية بورز ع نور لرو كمش الكبرى وية التنمبعض المشاريع 

للاستثمار المستقبلي لكن مع ضمان عقاري يد ة توفير رصإمكانيى علمؤكدا و 

الخطاب الملكي السامي الأخير الذي فتح  ه، وهذا ما أكدحقوق ذوي الحقوق 

ة، المجال لتملك الأراض ي الفلاحية البورية من أجل خلق طبقة وسطى فلاحي

وذلك  ،حةوزارة الفلا  عم وتنسيقبقة يتطلب تعاون الطمشددا على خلق هذه 

وي ذاكبة للمشاريع التي سيتم انجازها، والوقوف إلى جانب بالإشراف والمو 

ا الوعاء العقاري ذالحقوق وصون أراضيهم من كل تلاعبات للاستفادة من ه

مار أمامهم أو أمام لكي يساهم في التنمية الشاملة بفتح أبواب الستثالهام، 

خال الرصيد العقاري رك في إدا الأخير يشاذه وجعل ،أو الخاص قطاع العامال

السلالية في الدورة القتصادية بمشاريع كبرى يستفيد منها الجميع  تلجماعال

وي الحقوق مع ضمان وصون حقوقهم من طرف الدولة، عن ذوعلى رأسهم 

 ية. ة والقانونلية والتقنية والإداريطريق المصاحبة والتوجيه والمواكبة العم

مستغلين هذه  ية التعامل معكيفعلق بالمت الستفسار على جواباو 

الأرض ي سواء من طرف المستثمرين أم من طرف الذين شيدوا مساكنهم 

فوقها، أكد السيد الوزير المنتدب على أن هذا القانون لم يأت من أجل تجريد 

، ةعلى حدة حال كل بل سيتم التعامل مع ،الناس من حقوقهم أو نزع أملاكهم

سيتم التعامل مع الأمر بجدية وصرامة  ذيالتنف يزح القانون  ذال هدخو بعد و 
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مقتضيات التي للتطبيقا على هذه الأراض ي  الترامي ظاهرة ووقف بشكل نهائي

 ه المشاريع القوانين.ذجاءت في ه

نظرا لعدم  عقود استغلالهامجموعة من الأراض ي تم إنهاء أن  كدوأ

 من ضمنها ،لتحملات والمشاريع المتفق عليهاالمستثمرين لدفاتر ا واحترام التزام

المياه ية ية القرو كلفة بالتنمالم ولةكتابة الدكات العمومية بعض المؤسس

وذلك من أجل الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق والرفع من وثيرة  ،والغابات

وي ذلح العمل على جعل المحافظة على حقوق ومصاو ، الستثمار المدر للدخل

 وأساس ي. مىالحقوق مبدأ أس

ن يجب التفكير في الطريقة الأفضل ديطة بالمي المحأن الأراض كما أفاد 

لتفويتها لأملاك الدولة من أجل أن تكون خزانا احتياطيا مهما للدولة، ول يتم 

 اريعمشوتشييد  لإنجازها تفويتها للخواص إلى في الحالت التي سيتم تخصيص

صادية وفي التنمية القتص للشغل فر تساهم في توفير برى وك همةاستثمارية م

 ية.والجتماع

وضعها ببلادنا والتي ستتقاطع نة القانونية التي تم اى الترسر إلوأشا

على مستوى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه القوانين المتعلقة بالأراض ي 

هم المراكز تمركز وتبسيط المساطر، والقوانين التي تلاكميثاق ال السلالية،

 ستثمار.الجهوية للا 

أشار السيد  ،62.17رقم  القانون  من مشروع 10ادة وفيما يتعلق بالم

 ،في مجلس النواب وبنفس الملاحظات مناقشة كبيرةعرفت نتدب أنها الم الوزير

بعض ، لكن هناك النواب كمبدأ عام وأولي انتخابارة مع مؤكدا على أن الوز 

ختيار أو التعيين إلى ال  يتم اللجوءو اب النائب ر معها انتخذيتعي التالمناطق 

الحفاظ  من تمكن  تسنى الوصول إلى طريقة يهذا بو لمحلية من قبل السلطة ا

التزم السيد  وفي نفس الإطار ،وتؤمن مصالحهم على حقوق ذوي الحقوق 

انتخاب النواب ومقتضيات آليات التنصيص على  يتمالوزير المنتدب بأن 

دقيق النتخاب أو التعيين بشكل ا ذز شروط ومسطرة هبراوإ بشكل ديمقراطي
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ي ، ولن يتم اللجوء إلى التعيين إل فكل منطقةخصوصيات مع مراعات 

التي سيكون من الصعب فيها تطبيق آليات النتخاب  النادرة الحالت

ديمقراطيا في اختيار النواب، وسيتم تشديد تنظيم هذه العمليات في النص 

 وق.تلاعب بمصالح ذوي الحقالتنظيمي حتى ل يتم ال

ه الأراض ي ذمن ه % 90ي تمثل ض ي الرعوية والتالأراوأضاف أن  

تتطلب عملا جبارا لحمايتها والحفاظ عليها وعلى طبيعتها ومحاربة الرعي الجائر 

سريع مسطرة ووضع صيغ متكاملة للاستفادة منها، كما شدد على ضرورة ت

 تمليك الأراض ي السقوية.

ية لحة للزراعة أكد على أن عملالبورية الصاالأراض ي وبخصوص  

ط محددة قانونا تجعل من المحافظة على حقوق وفق شرو  تفويتها ستتم

 .وي الحقوق أهم المبتغياتذ ومكتسبات

تمت  2019يوليوز  26وفي ختام اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 

  :على المصادقة

عات الإدارية على الجما بشأن الوصاية 62.17مواد مشروع قانون رقم  •

برمته بدون تعديل  القانون  شروعموعلى  ،هاالسلالية وتدبير ممتلكات

 بالإجماع؛

ديد الإداري لأراض ي الجماعات لق بالتحتعي 63.17مشروع قانون رقم  •

 بالإجماع؛شروع القانون برمته بدون تعديل موعلى ، السلالية

يف رقم وتتميم الظهير الشر  يقض ي بتغيير 64.17مواد مشروع قانون  •

المتعلق  (1969ز يوليو  25)1389ى جمادى الأول 10الصادر بتاريخ 1.69.30

شروع موعلى  ،الري داخل دوائر عة واقبأراض ي الجماعات السلالية ال

 بالإجماع.القانون برمته بدون تعديل 
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 المنتدب  وزيرال دــض السيورـــــع
 ير الداخليةلدى وز
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 العرض الأول:
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 العرض الثالث:

 



32 

 

 

  



33 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجنة على  تكما أحيل انينقوع يرامش
  اووافقت عليه
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 62.17مشروع قانون رقم 
بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية 

 وتدبير أملاكها
 افقت عليهأحيل على اللجنة ووكما 
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 62.17مشروع قانون رقم 

 لجماعات السلالية وتدبير أملاكهاى ادارية علبشأن الوصاية الإ 

 الأول اب الب

 أحكام عامة

 المادة الأولى

 حديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها.قانون إلى تيهدف هذا ال

 2المادة 

عات السلالية جمافائدة التسري أحكام هذا القانون على أراض ي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها ل

 المعنية.

 3المادة 

 أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.  لئحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالةحصر يتم 

أو إقليمين أو أكثر، فإنه يتم إلحاقها بالعمالة  إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين

 عقارات المذكورة.ه أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للد بالذي توجأو الإقليم 

مج جماعتين سلاليتين أو أكثر، إل بقرار من ية جديدة، على إثر تقسيم أو دل يمكن إحداث أية جماعة سلال

 وزير الداخلية.

 4المادة 

ض مع النصوص عار تي ل تتيمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها وال

الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا تحت وصاية جاري بها العمل في هذا المجال، وذلك التشريعية والتنظيمية ال

 القانون.

 5المادة 

ية، أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة، ايمكن للجماعات السلالية، بعد إذن من سلطة الوص

 .على مصالحها المحافظةحقوقها و من أجل الدفاع عن 

التي تتم مباشرتها من طرف الجماعات الدعاوى والإجراءات القضائية  لطة الوصاية جميعتبلغ وجوبا إلى س

 ، دون مساس بأحكام قانون المسطرة المدنية.تحت طائلة عدم القبول السلالية أو ضدها، 

 الباب الثاني

 تنظيم الجماعات السلالية

 الأول الفرع 
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 اعات السلاليةبأعضاء الجمخاصة ام أحك 

 6المادة 

 يع الذي نتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوز ضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بال ع أعيتمت

 

ل إل الستغلا من هذا القانون. ول يخول لهم هذا النتفاع 9تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 

 ة.ر للأملاك المذكور والمباش الشخص ي

 7المادة 

  سيما:اعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ول الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جمأعضاء  يجب على

 السلالية؛منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات  -

أو استغلالها اع من تلك الأملاك، ن أعضائها في النتفأو على نصيب عضو ملسلالية الجماعة االترامي على أملاك  -

  المعنية؛اعة النواب دون إذن من جم

عدم المتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلس ي الوصاية المركزي والإقليمي المشار إليهما في  -

 تنفيذها؛قلة ون، أو عر من هذا القان 33و 32المادتين 

ى أملاك الجماعة السلالية، والتي تم ادلة المنصبة علقود التفويت أو الشراكة أو المبعرقلة تنفيذ عقود الكراء أو ع -

 إبرامها بطريقة قانونية.

 8المادة 

ة توجه إليه السلط أعلاه، 7لجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة في حالة قيام أحد أعضاء ا  

 تحدده له.بوضع حد للمخالفة داخل أجل  كتابياواب، إنذارا من جماعة النة، بمبادرة منها أو بطلب المحلي

المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه، تقوم جماعة النواب، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية،  يمتثلإذا لم   

النتفاع بأراض ي  بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة، من معللاررا عند القتضاء، مقباستدعائه والستماع إليه وتصدر، 

ة العود، إليها، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده. وفي حالة تماديه أو في حالالتي ينتمي الجماعة السلالية 

 لالية.راض ي الجماعة السمن أ من النتفاع لمدة خمس سنواتتصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه 

خمسة عشر أجل داخل  ،أمام مجلس الوصاية الإقليمي ماعة النوابيمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف ج  

 من تاريخ تبليغه.يوما 

يوقف الستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف داخل أجل أقصاه   

 ثلاثين يوما.

 الفرع الثاني

 ليةب الجماعات السلاااصة بنو أحكام خ

 9المادة 

قهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقو لجماعة تختار ا

التي تهم  لنواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونيةا

 لقانون.أحكام الباب الخامس من هذا ا ع مراعاةالجماعة، م

 10المادة 
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، وذلك لمدة ست أعضاء الجماعة السلاليةباتفاق أو  ،لية عن طريق النتخابيتم اختيار نواب الجماعات السلا     

لإقليم الة أو االجماعة بقرار لعامل العم. وفي حالة تعذر الختيار، يتم تعيين نواب مرة واحدة( سنوات قابلة للتجديد 6)

 المعني.

  .اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم رةسطم نص تنظيميبحدد ت    

 

 

 11المادة 

من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس àتتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة 

، بما خاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرضنون، واتمن هذا القا 33و 32الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 

 به العمل.  تشريع الجاري مال القوة العمومية، عند القتضاء، وفقا للقصد استع في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية

 تحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها.

 12المادة 

ين عليهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم. كما يتع طة بهمة القيام بالمهام المنو لجماعة السلاليا ى نوابيجب عل

 ا :مهامهم ول سيم المتناع عن أي تصرف يتعارض مع

عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم  -

 الأجل القانوني ؛ لضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخلالطعون ا

 اصهم ؛عال وتصرفات ل تدخل في اختصالقيام، باسم الجماعة، بأف -

 أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية ؛الإدلء بتصريحات  -

 بدون سند قانوني ؛ اض شخصيةاستعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغر  -

 ية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها.جماعة النواب أو مجلس ي الوصا مقررات الصادرة عنعدم المتثال لل -

 13المادة 

توجه إليه أعلاه،  12 المنصوص عليها في المادة بأحد الأفعال حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية في

 .له بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده ياابكتنذارا السلطة المحلية إ

العمالة أو من عامل  معلله إليه يمكن تجريده من صفته كنائب، بقرار إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموج

 الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده.

 14المادة 

 تالية:في الحالت ال لعامل العمالة أو الإقليم المعني، معلل، بقرار مهام نائب الجماعة السلالية اءيتم إنه   

 ؛ التجريد من صفة نائب -

جريمة  أو جنايةبعقوبة سالبة للحرية بسبب  ، بموجب حكم اكتسب قوة الش يء المقض ي به،عليهالحكم  -

  ؛مخلة بالشرف أو الأمانة

 ؛مثبت طبيا ،بمهامه ز بدني أو عقلي يحول دون قيامهالإصابة بعج -

استقالته من طرف عامل العمالة لية بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلا
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 أو الإقليم المعني.

 الباب الثالث

 أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية

 15المادة 

 أن تكون موضوع حجز. ول يمكن السلالية بالحيازة ول بالتقادم ملاك الجماعاتل تكتسب أ

 

ط الواردة في هذا القانون ونصوصه اعات السلالية إل في الحالت ووفق الشرو ل يمكن تفويت أملاك الجم

 التطبيقية، وذلك تحت طائلة بطلان التفويت.

جل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري الملكية من أ يمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع

 ه العمل.ب

 16المادة 

بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، يتم توزيع النتفاع بأراض ي 

 وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

لية كن التنازل عنه إل لفائدة الجماعة السلاللحجز، ول يميعتبر النتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ول 

 المعنية.

ن طرف السلطة المحلية، ويمكن ة بتوزيع النتفاع إلى المعنيين بالأمر متبلغ مقررات جماعة النواب المتعلق

ما أجل ثلاثين يو الطعن فيها من طرف المعنيين بالأمر أو من لدن السلطة المحلية أمام مجلس الوصاية الإقليمي، داخل 

 من تاريخ تبليغها. 

 17المادة 

ئق التعمير، اقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثاتقسيم الأراض ي الفلاحية التابعة للجماعات، والو يمكن   

 .وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا

رقـم  ية الناجمة عن تطبيق هذا القانون أحكام القانون ليات إسنـاد القطع الأرضية على وجه الملكتسري على عم

في الأراض ي الفلاحية غير  اض ي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الستثمارالمتعلق بالحد من تقسيم الأر  34.94

 (.1995أغسطس  11) 1416من ربيع الأول  13يخ بتار  1.95.152رقم  المسقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

 18المادة  

أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ يمكن للجماعة السلالية، بعد إذن 

لغير، مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها ا

 أن يتم إل بإذن من مجلس الوصاية المركزي.رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، ل يمكن إل أن 

أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية، أن تباشر مسطرة التحفيظ  لسلطة الوصاية، بمبادرة منها يمكن

 العقاري باسم هذه الجماعة السلالية.

 ية.لسلالية المعنيؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة ا
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 19المادة 

ت، لمراضاة، على أساس دفتر تحملا ت السلالية عن طريق المنافسة، وعند القتضاء بايتم كراء عقارات الجماعا

 ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه.

التجاري أو  أو المحلات المخصصة للاستعمال المتعلق بكراء العقارات 49.16ل تسري أحكام القانون رقم 

 لجماعات السلالية. لصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات اا

 

 20المادة 

د التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة يمكن إبرام عقو  

 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى. 

لين ة، لفائدة الفاعنافسة أو عند القتضاء بالمراضالعقود والتفاقيات المذكورة عن طريق الميمكن إبرام ا كما 

 العموميين والخواص.

 تتم مباشرة إبرام العقود والتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.  

 21المادة 

عند الجماعات السلالية عن طريق المنافسة، و  أتية من أملاكيتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المت

 القتضاء بالمراضاة. 

 22ة الماد

 تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب. تحدد بنص  

 الباب الرابع

 تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية

 23المادة 

المتعلقة  أملاك الجماعات السلالية ومسك الحسابات التي ترد على يتم تدبير الموارد المالية المتأتية من المعاملات

 ماعات النواب الممثلة للجماعات السلالية المالكة.اية بتنسيق مع جبها من طرف سلطة الوص

 24المادة 

تستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات وتصفية وضعيتها 

 ي والدفاع عنها أمام المحاكم.ن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإدار ية، ل سيما عالقانون

 25لمادة ا

 الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها، وكذا إجراء مبادلت عقارية. ستعمالايمكن 
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 26المادة 

ريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات يل وإنجاز مشاالموارد المالية للجماعات السلالية لتمو  استعماليمكن 

 ار اتفاقات شراكة في هذا الشأن.للمساهمة في إنجازها في إطأو  لية المعنية،لسلاا

 27المادة 

يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا، إذا طلبت 

 مجلس الوصاية المركزي. ب وبعد مصادقةذلك جماعة النوا

 28المادة 

ية مصاريف تدخلات جماعات النواب، ونفقات ية للجماعات السلالية لتغطجزء من الموارد الماليخصص 

 المواكبة الضرورية للجماعات السلالية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهلاتها.

 29المادة 

 

 .في هذا الباب تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة

 الباب الخامس

 لجماعات السلاليةالوصاية الإدارية على ا

 30دة الما

ة أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة يمارس وزير الداخلي

 لقانون. من هذا ا 33و 32الختصاصات المخولة لمجلس ي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عليهما في المادتين 

قوانين والأنظمة الجاري بها سلالية وجماعات النواب لللى احترام الجماعات التهدف هذه الوصاية إلى السهر ع

 العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها. 

 31المادة 

في حالة الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم،  ن، يمكن لوزيرمن هذا القانو  4مع مراعاة أحكام المادة 

ية، باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك هذه الجماعات الجماعات السلالية المعن الضرورة، باسم

 وتثمينها، بما في ذلك إبرام العقود والتفاقات باسمها.

  ا.المعنية، والتنسيق معه جماعة النواب وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة

 32المادة 

وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن  يترأسه« مجلس الوصاية المركزي »يحدث مجلس يسمى   

 الإدارة وعن الجماعات السلالية.

 يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص، بما يلي :

 ك الجماعات السلالية ؛ لاناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأمعمليات القت المصادقة على -

 لقائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم ؛البت في النزاعات ا -

التحفيظ البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب  -
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 يتقدم بها الغير ؛التي 

 لصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير ؛ االمصادقة على اتفاقات أو محاضر  -

في النزاعات بين الجماعات البت في الستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية  -

 ؛عمالة أو الإقليمنفس الالسلالية التابعة ل

 الجماعات السلالية.  كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على بداء الرأي فيإ -

 ء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس. يحدد بنص تنظيمي عدد أعضا

 33المادة 

ة أو ه عامل العمالرأسيت« مجلس الوصاية الإقليمي»يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى   

لية التابعة للعمالة أو على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلاالإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة 

 الإقليم.

 يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص، بما يلي :

 

 عة النواب ؛جماالمصادقة على لئحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف  -

مكوناتها وأعضائها أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات و  لعمالةالبت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة ل -

 ؛

 البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب ؛ -

 تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية ؛ -

ء هذه الجماعة لبناء سكن شخص ي، مع ستعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضالموافقة على اا -

 ص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مراعاة النصو 

 إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي. -

 ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.يفية تعيينهم وك يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس 

 ادس الباب الس

  العقوبات 

 34المادة 

إلى  ثلاثة أشهروبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس دون الإخلال بالعق  

ي الجماعة السلالية قام تين، كل عضو فأو بإحدى هاتين العقوب درهم 15.000إلى درهم  5000 منأشهر وغرامة  ستة

 بالأفعال التالية :

 ري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة ؛ري والتحفيظ العقاو عرقلة عمليات التحديد الإدامنع أ -

 ي ؛ الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها، أو استغلالها دون سند قانون -

 لوصاية الإقليمي والمركزي ؛تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلس ي اعرقلة  -

الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها  عرقلة تنفيذ عقود -

 بطريقة قانونية.
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 35المادة 

سنة إلى  أشهر ستةا في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس المنصوص عليه دون الإخلال بالعقوبة الأشد  

ما كانت عليه، كل من اعتدى أو  الحالة إلى إرجاعأو بإحدى العقوبتين، مع  رهمد 20.000إلى درهم  5000 منوغرامة 

 احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية.

 36المادة 

من سنة إلى خمس عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس لأشد المنصوص دون الإخلال بالعقوبة ا  

 درهم: 100.000ى درهم إل 10.000سنوات وغرامة من 

ــأو  كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت - ـــ ـــالتنازل عن عقار أو ــــبــ ـــ ـــــ بعقار مملوك  النتفاعـــبــ

 لافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ماعة سلالية خلج

اعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص ن قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجمكل م -

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

 السابع الباب

 أحكام ختامية

 37المادة 

تقتض ي نصوصا  ريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التيابتداء من تا يدخل هذا القانون حيز التنفيذ

 من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية.تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء 

 تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، النصوص التالية :

ية الإدارية على الجماعات ن تنظيم الوصا( بشأ1919أبريل  27) 1337من رجب  26الظهير الشريف المؤرخ في  -

 ك الجماعية وتفويتها، كما تم تغييره وتتميمه ؛وضبط تدبير شؤون الأملا

لأملاك (، في شان سن ضابط لتدبير شؤون ا1951مارس  19) 1370جمادى الثانية  11الظهير الشريف المؤرخ في  -

 المشتركة بين الجماعات وتفويتها.
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 63.17مشروع قانون رقم         
 اعات السلاليةيتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجم

 افقت عليهأحيل على اللجنة وو كما     
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 63.17وع قانون رقم ر مش

 يتعلق بالتحديد الإداري لأراض ي الجماعات السلالية

 

 ىالمادة الأول

تحديد الإداري للأراض ي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية، قصد ضبط شرة عمليات المبا تتم

 من سلطة الوصاية على الجماعات بمبادرةا المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك تهحدودها ومساحتها ومشتملا

 .السلالية أو بطلب من هذه الجماعات

 2المادة 

الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو عدة  قتراح من وزيرم يتخذ بايحدد بمرسو 

 و عدة جماعات سلالية.أ عقارات على ملك جماعة سلالية

يبين المرسوم السالف الذكر، بالنسبة لكل عقار، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والسم الذي 

حدوده ومساحته التقريبية، وعند القتضاء، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة عه الجغرافي و به، وموق يعرف

 ق العينية المترتبة عليه.قو داخله والتحملات والح

 3المادة 

التاريخ أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل  2ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 

 ليات التحديد الإداري.لمحدد لبدء عما

 دة.الميتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة، خلال نفس 

كما يتم خلال هذه المدة، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية والمحكمة البتدائية ومصلحة 

لعقاري والمصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات، التي يقع مصلحة المسح العقارية و المحافظة على الأملاك ا

 الترابي.ا العقار المعني في دائرة نفوذه

 4المادة 

 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية 2ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 

من هذا القانون، يمنع تحت طائلة البطلان إبرام أي تصرف يتعلق بالأراض ي  12ار إليه في المادة الإداري، المشالتحديد 

بشأن  62.17من القانون رقم  21و 20و 19و 17و 16لتحديد، باستثناء الحالت المنصوص عليها في المواد ا موضوع عملية

 ملاكها.وتدبير أ الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

 يمكن، داخل نفس الفترة، قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراض ي موضوع التحديد كما ل

 بعده. 9و 6ا لم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام المادتين م الإداري،

 5المادة 

ها السلطة المحلية، وتضم في الإداري تترأسالتحديد  تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة

نواب الجماعة أو الجماعات السلالية  أو عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب

 المعنية وعند القتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طوبوغرافيا.

أعلاه بمعاينة العقار والوقوف  2داري في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم المشار إليه في المادة ة التحديد الإ تقوم لجن

 دوده ووضع الأنصاب. ح على

 إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، على لجنة التحديد الإداري مواصلة أشغالها، قام رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد 
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 لحاضرين بهذا التاريخ. تحديد وأخبر اعملية ال لمواصلة

 

 6المادة 

لمطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية ا يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو

 المتعلقة بالأراض ي موضوع التحديد.

 أدناه. 9حكام المادة مراعاة أ يقدم التعرض المذكور في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري، مع

 7المادة 

حاضرين، ووصفا التقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه. ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء 

دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود، وعند القتضاء، أجزاء الملك العام 

لحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق صورة داخله وارضية المحوالقطع الأ 

 المدلى بها.

 عند القتضاء إعداد محاضر تلحق بالمحضر المذكور.ة يمكن للجن

 تضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.

 8المادة 

أعلاه لدى السلطة المحلية التي تضعهما رهن إشارة  7ادة إليهما في المت المشار يودع محضر التحديد والتصميم المؤق

 العموم قصد الطلاع عليهما.

تحديد والتصميم المذكورين لدى مصلحة المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري التودع نسخة من محضر 

 الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار المعني.

دة الرسمية )نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية(، وإشهاره وفق يداع في الجرييتم نشر إعلان عن هذا الإ 

 أعلاه. 3ة ادالكيفية المشار إليها في الم

 9المادة 

، تقديم أعلاه في الجريدة الرسمية 8يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 

قابل وصل بذلك. وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة لطة المحلية مالتعرضات إلى الس

 منه إلى المتعرض. ة محضرا بهذا الخصوص، وتسلم نسخ

تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص 

 ض.تحه لهذا الغر ديد الإداري المعني يتم فبالتح

 ل يقبل أي تعرض بعد مض ي الأجل المذكور.

 10المادة 

أعلاه ل ينتج أي أثر إل إذا تقدم المتعرض، على  9و 6تين ادكل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في الم 

اء لموالية لنقض، وذلك خلال ثلاثة أشهر انفقته، بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه، لدى المحافظة العقارية المختصة

 الأجل المحدد لتقديم التعرضات.

المتعرض على التحديد الإداري، مع الإشارة م يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراج هذا المطلب في اس 

 لمعني. في المطلب المذكور إلى أنه أودع تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري للعقار ا

 لب التحفيظ المشار إليه داخل الأجل، فإن تعرضه يصبح لغيا.عرض بإيداع مطإذا لم يقم المت 

 11المادة 

ية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية ار يباشر المحافظ على الأملاك العق 

 حفيظ بشأن الت (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 
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 العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه.

 التحديد الإداري. يةيقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عمل

 12المادة 

شر في الجريدة يصادق على عملية التحديد الإداري، كليا أو جزئيا، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، ين 

ضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري والتصميم العقاري الملحق به المنجز من طرف مهندس ستنادا إلى محالرسمية، ا

هيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وإلى شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك المساح طبوغرافي مسجل ب

 : ليفيها حسب الحالة على ما ييشهد العقارية لممثل سلطة الوصاية 

 م يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد الإداري للعقار المعني؛أنه ل - 

 ظ تأكيدا للتعرضات، مع حصرها وذكر مراجعها؛فيأو أنه قدمت في شأنه مطالب تح - 

 من هذا القانون. 2دة أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الما -

 دقة تحديد الوضعية القانونية للعقار موضوع التحديد الإداري وحدوده ومشتملاته بصفة نهائية.رتب على المصايت 

 

 13المادة 

بعد نشر المرسوم القاض ي أو الجماعات السلالية المعنية،  م سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعةقو ت 

أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت  عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، بتقديم مطلبالمصادقة على ب

 المصادقة على تحديده.

قارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات لعيقوم المحافظ على الأملاك ا 

 ه، بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري.ي المصادق عليلية موضوع التحديد الإدار السلا

 14المادة 

ضوع مسطرة التحديد مو تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات  

 زاع.يتم البت النهائي في الن الإداري، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها، إلى أن

 15المادة 

 1342من رجب  12تنسخ، ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أحكام الظهير الشريف الصادر في  

 ص ي يتعلق بتحديد الأراض ي المشتركة بين القبائل، كما تم تغييره وتتميمه.صو في تأسيس ضابط خ (،1924فبراير  18)

يخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تستمر وفق أحكام الظهير لجارية في تار عمليات التحديد الإداري اغير أن  

 لجراءات المتعلقة بها.ا استيفاء (، إلى حين1924فبراير  18) 1342من رجب  12الذكر الصادر في  السالف الشريف
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 64.17مشروع قانون رقم                            
 1.69.30ريف رقم ضي بتغيير وتتميم الظهير الشيق   

 (1969يوليوز 25) 1389جمادى الأولى  10الصــــادر في 
 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

 ووافقت عليه اللجنة أحيلكما 
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 64.17مشروع قانون رقم                                                                      
 1.69.30يقـــض ي بتغيير وتتميم الظهير الشـــريف رقم 

 (1969يوليوز  25) 1389جمادى الأولى  10الصــــادر في 

اقعة في دوائر الري المتعلق بالأراض ي الجماع  ية الو

 

 المادة الأولى

( المتعلق 1969يوليوز  25) 1389جمادى الأولى  10الصادر في  1.69.30يتمم الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 

 ( التالي :3بالأراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري، بالبند )

 باستثناء ما يلي:…....................................... تطبق  -الفصل الأول. » 

 ؛...................................................................... ......... -» 

 « أجزاء أراض ي الجماعات السلالية المشمولة بوثائق التعمير. - 3» 

 المادة الثانية

 :1.69.30)الفقرة الأولى( من الظهير الشريف السالف الذكر رقم  10و 4تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 

أعلاه إلى السلطة  3اللائحة المشار إليها في الفصل  يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية -. 4صل الف»

 ذوي الحقوق المعنيين، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصرها.»وإلى المحلية 

لقضية ول يجوز الطعن في هذه اللائحة إل لدى مجلس الوصاية الإقليمي الذي ترفع إليه ا»

........................................................... 

 )الباقي ل تغيير فيه(

المشاعة التابعة لملك الدولة إلى ملاكين على »يمكن التخلي بعوض عن الحصص  -)الفقرة الأولى(.  10الفصل »

 «  الوصاية الإقليمي.»الشياع يختارهم مجلس 

 المادة الثالثة

الواردة في الظهير الشريف « هيئة جماعية»و« جمعية المندوبين»و« الجماعات»و« الأراض ي الجماعية»تعوض عبارات 

جماعة »و« الجماعات السلالية»و« أراض ي الجماعات السلالية»على التوالي بعبارات  1.69.30السالف الذكر رقم 

 «.جماعة سلالية»و« النواب

 15الصادر في  267.66السالف الذكر إلى كل من المرسوم الملكي رقم  1.69.30وتعوض الإحالة في الظهير الشريف رقم 

 1386ربيع الأول 

أو  قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والظهير  ( بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراض ي فلاحية1966يوليوز  4)

( بالحد من تجزئة الأراض ي الفلاحية الكائنة  1969يوليوز  25) 1389جمادى الأولى  10الصادر في  1.69.29الشريف رقم 

( بشأن 1969يوليوز  25) 1389جمادى الأولى  10الصادر في  1.69.34داخل دوائر الري، والظهير الشريف رقم  

ثة في التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراض ي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحد

من ذي  22الصادر في  1.72.277العقارات الجماعية القديمة، بالإحالة على التوالي إلى كل من الظهير الشريف رقم 

( المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، 1972ديسمبر  29) 1392القعدة 

الأراض ي الفلاحية الكائنة في دوائر الري ودوائر الستثمار في الأراض ي  المتعلق بالحد من تقسيم 34.94والقانون رقم 

أغسطس  11) 1416من ربيع الأول  13الصادر في  1.95.152الفلاحية البورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

قانون، المتعلق  ( بمثابة1972دجنبر  29) 1392ذي القعدة  22الصادر في  1.72.278(، والظهير الشريف رقم  1995
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بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراض ي الدولة و / أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية 

 المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.

 المادة الرابعة

من الظهير الشريف  20ى من الفصل ( من الفقرة الأول2والبند ) 8( من الفصل الأول والفصل 1تنسخ أحكام البند )     

 .1.69.30السالف الذكر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق :ـحـلـالم  

السيدات اق إثبات حضور أور  
السادة المستشارينو  
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 :الأوللاجتماع ا
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 الاجتماع الثاني:
 
 
 

 :الأولالاجتماع 

 
 :ثانيالالاجتماع 
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 :الاجتماع الثاني
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